
يـــــــة تجـــــــذب المســـــــتثمر الحكومـــــــة المصر
الأجنبي.. والمستثمر المصري يهرب للخا

, يناير  | كتبه فريق التحرير

بينما تسعى مصر وحكومتها لجذب المستثمر الأجنبي بشتى الوسائل والطرق أظهرت أرقام عربية أن
 أخـــرى يســـتثمر فيهـــا، حيـــث رصـــدت أرقـــام رســـمية في

ٍ
المســـتثمر المصري خـــ يبحـــث عـــن أرض

يــادة اســتثمارات المصريين في قطــاع العقــارات في إمــارة دبي لتتجــاوز . مليــار درهــم خلال الإمارات ز
. العام الماضي

الأرقــام تــبين أن المســتثمرين المصريين تصدروا أعــداد المســتثمرين العــرب في عقــارات دبي خلال العــام
الماضي بنحو . ألف مستثمر، ثم الأردن بنحو . ألف مستثمر بقيمة بلغت . مليار درهم.

وبلغت إجمالي قيمة الاستثمارات في عقارات دبي خلال العام الماضي نحو  مليار درهم تم ضخها
ير الســـنوية لـــدائرة الأراضي في دبي فقـــد تـــم إطلاق مشـــاريع عـــبر  ألـــف مستثمر، وحســـب التقـــار

جديدة بقيمة  مليار درهم من قبل المطورين العقاريين لتلبية الطلب المتزايد في الإمارة.
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بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات في عقارات دبي خلال العام الماضي نحو  مليار درهم

خروج المستثمر المصري

بينت الأرقام الواردة في دائرة أراضي دبي عن حركة نزوح كبيرة في أموال المستثمر المصري نحو الخا
بغـرض الاسـتثمار في قطـاع العقـارات، في الـوقت الـذي تسـعى فيـه الحكومـة المصريـة لجـذب المسـثتمر
الأجنـبي تجـد فيـه مسـتثمرها الـوطني يغـادر البلـد مـع أمـواله، فهـل بـات علـى الحكومـة أن تقنـع ابـن

البلد أن يبقى فيها قبل أن تجذب المستثمر الأجنبي؟!

خيـــار الأســـواق الخارجيـــة بالنســـبة للمســـتثمر المصري تصـــدر أولويـــاته نتيجـــة جملـــة مـــن العوامـــل
السياســـية والاقتصاديـــة الـــتي ضربـــت مصر في العـــام المـــاضي، فمـــا يهـــم المســـتثمر عمومًا والعقـــاري
كثر من نسبة التضخم خصوصًا أن يستثمر في أصل مالي يضمن أنه سيحافظ على قيمته ويرتفع أ
الموجودة في البلد المستثمر فيه، وغير ذلك فلا حاجة لبذل المال في هذا الاستثمار! وحتى يحافظ العقار
على قيمته المالية يجب أن تكون ظروف البلد الاقتصادية والسياسية ومنخاها الاستثماري يسمح

بذلك. 

تصدرت مصر أعداد المستثمرين العرب في عقارات دبي خلال العام الماضي بنحو
كثر من . مليار درهم . ألف مستثمر بقيمة بلغت أ

العـام المـاضي  بالنسـبة للاقتصـاد المصري كـان مـن أسـوأ الأعـوام علـى الاقتصـاد حيـث تمخـض
ية على الصعيد الاقتصادي العام، فبدءًا من عن الحكومة قرارات عديدة أسفرت عن تغييرات جذر
قرض صندوق النقد الدولي وشروطه المفروضة على الحكومة ومن ثم أزمة النقد واحتياطي النقد
الأجنبي وتعويم سعر صرف الجنيه الذي قفز إلى نحو  جنيهًا في البنوك مرتفعًا من . جنيه



مقابل الدولار قبل التعويم.

وارتفاع المعدل العام في أسعار السلع والخدمات عن الحد المعقول ولحقها ارتفاع في أسعار الأراضي
ومواد البناء والأيدي العاملة، إذ وصل معدل التضخم السنوي إلى .% حسب بيانات البنك
المركـزي المصري، ومـن جهـة أخـرى فقـد ارتفـع سـعر الفائـدة عـدة مـرات خلال العـام المـاضي ووصـل إلى
.% وهذا من شأنه أن يزيد من كلفة الاقتراض بشكل كبير ويحد من الاستثمار في الأسواق

المحلية.

وتخلـي الحكومـة عـن سـياسة الـدعم وارتفـاع في معـدلات البطالـة والفقـر واضطـراب السـوق المحليـة
بسبب غياب الشفافية في التعاملات الحكومية وتعقيدات في بعض البنود القانونية والتنظيمية التي

نفرت المستثمر.

ويضـــاف لذلـــك كلـــه غيـــاب الاســـتقرار الســـياسي وظهـــور نـــداءات بين الفـــترة والأخـــرى للخـــروج في
مظاهرات ضد النظام الحاكم، تبعها أيضًا اعتقالات تعسفية من قبل الحكومة واستمرار المحاكمات
الجائرة وممارسات حكومية غير منصفة أدت لاضطرابات بشكل أو بآخر في مناخ الاستثمار العقاري

في البلاد ونفرت المستثمر منها.

ــة في البلاد ــة اقتصادي ــة وإجراءاتهــا لا تنــم عــن تنمي وفــوق كــل هــذا فــإن توجهــات الحكومــة المصري
لتشجيع المستثمر المحلي للبقاء أو الأجنبي للقدوم، حيث بلغت نسبة الدين العام على الناتج المحلي
قرابة % بسبب توسع الحكومة في الاقتراض المحلي والخارجي وهذا التوسع برأي خبراء يدخل
مصر في دائــرة “الخطــر المــالي” علمًــا أن هــذه الــديون كــانت ســتكون مفيــدة جــدًا لــو تــم توجيههــا إلى

ية لتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي للبلاد. قنوات استثمار



توجهات الحكومة المصرية وإجراءاتها لا تنم عن تنمية اقتصادية في البلاد
لتشجيع المستثمر المحلي للبقاء

ويرى الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي أن “واقع الديون في مصر يجعل الحديث عن تحقيق
ــا مــن الخيــال لا تبرهــن عليــه حقــائق ولا تعكســه شواهــد مــن حيــاة ــا أو مســتقبليًا نوعً تنميــة حاليً

الناس”.

يع كــبيرة ــة طرحــت مشــار ي وعلــى الرغــم مــن أن الإمــارات تعتــبر داعمــة كــبيرة لمصر، وشركاتهــا العقار
بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، فإن معظمها لم ينفذ كما حصل مع مشروع
المليون شقة ومشروع العاصمة الإدارية ومشاريع أخرى بسبب التعقيدات القانونية والخلافات مع
مؤســـسة الجيـــش المصريـــة المتجـــذرة في جميع القطاعـــات الاقتصاديـــة في مصر ومحاكرتهـــا للشركـــات
الأجنبيــة لمقاســمتها الاســتثمار، وهو ســبب وجيــه لخــروج مطــوري العقــارات الإمــاراتيين عائــدين إلى

بلدهم ليلحقهم بعد ذلك المستثمر المحلي المصري ويستثمر في الإمارات.
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